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 بسم الله الرحمان الرحيم

 والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة الوزراء،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

أ مام مجلسكم الموقر للتفاعل مع تدخلات الس يدات أ ن أ تقدم  ويشرفني يسُعدني

 العامة الفرق والمجموعات النيابية بمناس بة المناقشةوالسادة المستشارين رؤساء وممثلي 

 .2023لجزء ال ول من مشروع قانون المالية لس نة والمصادقة على ا

التي طبعت أ شغال دراسة هذا  ولبد لي في البداية من الإشادة بال جواء الإيجابية

لى التي قطعها  في كل المراحلالمشروع  العالي المس توى الآن، والتي عَكَسَهَا حد اإ

الذي طبع جل مداخلات الس يدات والسادة المستشارين  للنقاش والتفاعل البَناّء

 المحترمين، وهو ما ينم عن مدى حسكم الوطني ووعيكم بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا

 .على وجه الخصوص المؤسس تين التنفيذية والتشريعية جميعا، وعلى

المشرفة لمنتخبنا الوطني في نهائيات ك س  بالمشاركة ل تفوتني الإشادة والتنويه كما

في مواجهة أ قوى  وال داء الرائع الذي أ بان عنهالعالم لكرة القدم المقامة حاليا بقطر، 

 الثاني من هذه المنافسة العالمية.اإلى الدور  بالتأ هيل الذي توُِّّجَ ، و ةالمنتخبات العالمي
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المغاربة  في قلوب كلالفرحة  أ دخل ،س نة 36الذي لم يتحقق منذ هذا الإنجاز الكبير،

يمانناهو ما من شأ نه ، و للوطنلفخر بالنتماء لثقة واروح اوأ ذكى  بمؤهلاتنا  تعزيز اإ

بقيادة  الارتقاء في ش تى المجالتوطاقاتنا الفردية والجماعية، وقدرتنا على المنافسة وب

في عالم ، وليمن أ جل تعزيز تموقع بلادنا على الصعيدين القاري والدملكية حكيمة 

من أ زمات على الدول يتيح من الفرص والامكانيات، بقدر ما يفرض ، تجددمتغير وم 

 . وتحديات

غذا باراة التي س يخوضها تمنى أ ن تتوالى انتصارات المنتخب الوطني، خاصة في الم وأ  

 الإس باني. بأ مام المنتخ

يوما مميزا سيبقى راسخا في  د  عَ يُ  2022الفاتح من دجنبر  ن تاريخفاإ ما من شك و  

ك س لى الدور الثاني من مع تأ هل منتخبنا الوطني اإ  أ ول لتزامنهأ ذهان كل المغاربة، 

ات الفئوثانيا مع اإطلاق التأ مين الإجباري ال ساس عن المرض لفائدة  ،العالم

وهو ما يشكل  الاجتماعية الهشة والفقيرة التي كانت تس تفيد سابقا من نظام راميد.

حيث أ صبح ، لفائدة كل المغاربة لصحيةة كبيرة نحو تحقيق هدف تعميم التغطية اخطو 

ملايين مغربي من الفئات الهشة والفقيرة  10وأ كثر من  ملايين أ سرة 4 ما يناهز

مكانهم الاس تفادة من، نين عن المرضم  مؤَ  الخدمات الصحية في المستشفيات  وصار باإ

. في القطاعين العام والخاص ال جراء على غرار، ةالخاصالمصحات و  العمومية

 9.5وستتحمل الدولة اشترأكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي ستبلغ 

 . 2023برسم س نة  مليار درهم
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مكانياتها، حتى يتم تنزيل هذا ل جندة الورش الهام وفق ا وقد عبأ ت الحكومة كل اإ

. وتم في هذا الإطار نشر كل النصوص الزمنية التي حددها صاحب الجلالة نصره الله

القانونية والتنظيمية الخاصة بتعميم التأ مين الإجباري ال ساسي عن المرض لفائدة الفئات 

 الهشة والفقيرة، بالجريدة الرسمية. 

الحكومة على خمسة  في مجلس صادقة، المأ ي فاتح دجنبركما تمت في نفس اليوم، 

طار  ،مشاريع قوانين تنفيذا للتوجيهات الملكية  ،هذا الورش تنزيل بةمواك تندرج في اإ

عادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لمقتضيات القانون لى اإ -السامية الداعية اإ

 . وتتعلق مشاريع هذه القوانينالمتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية 06-22الإطار رقم 

من  حداث كُلُّ باإ حية، وشرية بالوظيفة الص لضمانات ال ساس ية الممنوحة للموارد الب با

الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية لل دوية والمنتجات 

 .  والوكالة المغربية للدم ومش تقاتهالصحية، 

في معاشات متقاعدي  %5كما تزامن هذا اليوم كذلك مع الشروع في صرف زيادة 

. 2022، وبدءاً بمعاش شهر نونبر 2020القطاع الخاص، بأ ثر رجعي ابتداءاً من يناير 

أ لف متقاعدة ومتقاعد منخرطين  600وتأ تي هذه الزيادة، التي سيس تفيد منها ما يفوق 

عقب مصادقة مجلس الحكومة المنعقد في  ،الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيفي 

اضي على مشروع المرسوم بشأ ن الزيادة في المعاشات التي يصرفها نونبر الم 17

  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
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 حضرات الس يدات والسادة، 

ن الحكومة حريصة على  رغم ،الدينامية الإيجابية والخلاقةالمسيرة و مواصلة هذه  اإ

لكل الإصلاحات المجتمعية  التنزيل الفعلي عبر، عالمس ياق ال زمات الذي يعرفه ال

طار رؤية ملكية استراتيجية واضحة المعالم  والتنموية التي التزمت بها، والتي تندرج في اإ

وال هداف، تأ خذ بعين الاعتبار الانسجام والتكامل بين ال بعاد الاقتصادية 

المكتس بات  والاجتماعية والمالية، كما تهدف الى خلق تحول نوعي مبني على ترصيد

  .القضايا العالقةو  ومعالجة الاختلالت المسجلة

، من خلال انكبابها الفعلي على أ يضاالوفاء بالتزاماتها على  الحكومة ينعكس حرصو 

التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية من أ جل  عبرمأ سسة الحوار الاجتماعي 

 حديث نموذجُ  وعبر بناءتوفير الشروط الضرورية لإحلال سلم اجتماعي حقيقي، 

الشركاء  تشاورية وتشاركية مع كلمقاربة  ومتين للحوار الاجتماعي، يقوم على

مفهوم العدالة  تكريس؛ وذلك بغُية وضمان حكامته وتكامله الوظيفي ،ال ساس يين

التنمية الاقتصادية من جهة أ خرى. هذا  ، وباعتباره أ لية لتحقيقالاجتماعية من جهة

تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية،  لتقائية هذا الحوار مع متطلباتمع الحرص على ا

 خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين.

وهو ال مر الذي نجحت الحكومة في تحقيقه منذ ال شهر ال ولى لوليتها، من خلال  

عمل هذا الثمرة ل سة الحوار الاجتماعي الذي يشكل وضع تصور جديد وشامل لمأ س 

التي بذلتها كل  القَيِّّمةوالمجهودات والمسؤول توافقي، بفضل الانخراط الإيجابي ال 
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لة في القطاعات الحكومية والمركزيات النقابية والمنظمات ث  مَ مُ  ،ال طراف في هذا الإطار

النجاح في التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي،  كما يعُتبر المهنية للمشغلين.

متانة  على ض الواقع، خير دليلكل مسؤولية في ترجمة التزاماته على أ ر الذي شرعنا ب

يين والاقتصاديين بدون وجميع الشركاء الاجتماع  العلاقة بين المؤسسة التنفيذية

رادتنا  اخيار اس تثناء، والتي تشكل  يعزز الممارسة الديموقراطية لبلادنا ويعكس اإ

دي لمختلف الملفات والقضايا الصادقة في الانخراط في مسار اإصلاحي عميق وج

 العالقة.

لى عقد الحكومة بادرت  ، حيثالتقاعد اإصلاح منظومة ملفويأ تي على رأ سها  اإ

اجتماع أ ول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولت المغرب، خلال ال س بوع ال ول من 

المصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية ل شغال  خلاله شهر أ كتوبر الماضي، تمت

لى  طار اللجان للوصول اإ لجنة اإصلاح أ نظمة التقاعد. وستس تمر هذه الاجتماعات في اإ

أ شهر المقبلة، لمواجهة أ زمة صناديق التقاعد التي  6حلول متوافق عليها في غضون 

 .لحاليين والمس تقبليينالمتقاعدين اد معاشات دِّّ تعاني من عجز كبير بشكل أ صبح يُ 
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 حضرات الس يدات والسادة، 

ن حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، يوازيه كذلك عزمها  على تعزيز علاقة التعاون اإ

والتكامل بين المؤسس تين التنفيذية والتشريعية، والانفتاح على كل الفاعلين 

مواصلة النقاش الاجتماعيين والاقتصاديين وكل القوى الحية ببلادنا من خلال 

المجتمعية يل الفعال للاإصلاحات والتشاور حول مختلف القضايا المطروحة أ مامنا والتنز 

 بلادنا.ل والتنموية 

وما من شك في أ ن قضية وحدتنا الترابية، تأ تي على رأ س القضايا التي تقتضي يقظتَنا 

غربية ترصيد الإنجازات المحققة في مسار ترس يخ م وتعبئتنَا الجماعية، من أ جل

 ،الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها ال قاليم الجنوبية الصحراء، ومواصلة

قاليم الجنوبية، الذي يشكل خارطة  خصوصا عبر تنزيل النموذج التنموي المندمج لل 

 .بهذه ال قاليمطريق واضحة لتنمية مس تدامة 

مكونات القوات المسلحة وهنا ل يفوتني أ ن أ توجه بعبارات الإشادة والتقدير لكل 

الملكية، والدرك الملكي، وال من الوطني، والقوات المساعدة، والإدارة الترابية، والوقاية 

المدنية على تََن دهم الدائم، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، للدفاع 

 عن وحدة الوطن والحفاظ على أ منه واس تقراره.
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 حضرات الس يدات والسادة، 

 2023قد مرت المناقشة والتصويت على الجزء ال ول من مشروع قانون المالية لس نة ل

يجابية لوومسؤولة،  في أ جواء اإ مة للس يدات والسادة بالم أ ن أ نوه  ل يسعني اإ ساهمة القَيِّّ

نجاحها من خلال  المستشارين المحترمين داخل  هم الهادفنقاش تعبئتهم المكثفة و في اإ

بة لباقي اللجان والتنمية الاقتصادية، وكذلك الشأ ن بالنس  لجنة المالية والتخطيط 

 .القطاعية بمجلسكم الموقر

طيط والتنمية توجه بالشكر للس يد رئيس لجنة المالية والتخ ل  المناس بة  أ غتنم هذهو 

، وممثلي مختلف الفرق والمجموعات النيابيةرؤساء لسادة ول الاقتصادية بالمجلس، 

اللجنة وكل اللجان القطاعية، على انخراطهم القوي في  أ غلبيةً ومعارضةً، أ عضاء هذه

النقاش واش تغالهم المتواصل من أ جل المصادقة على مشروع قانون المالية لس نة 

 . في أ حسن الظروف 2023

، بدوره نقاشات 2023فقد عرف مشروع قانون المالية لس نة  وفي هذا الإطار،

لك منذ المراحل ال ولى لإعداده ومشاورات موسعة حول أ هم تدابيره ومقتضياته، وذ

لى غاية القطاعات  مطالبيومنا هذا، وذلك من أ جل تَويد مقتضياته وملاءمتها مع  اإ

. كما تعاملت الحكومة بشكل ساس بأ ولوياته وتوجهاته المحوريةوالفئات المعنية دون الم 

من ، المشروع هذا بناّء مع ال جواء الإيجابية التي طبعت النقاش والمصادقة على

خلال تمكين الس يدات والسادة المستشارين من المعطيات المفصلة تَاوبا مع كل 
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تساؤلتكم وملاحظاتكم، وأ يضا من خلال التجاوب بشكل جدي وموضوعي مع 

 مختلف التعديلات التي تقدمتم بها. 

تعديلا تَم  التقدم بها على الجزء ال ول من المشروع، تَم  سحب  333وهكذا، فمن أ صل 

من التعديلات  %57 وهو ما يعني قبول ما يفوقتعديلا،  60تعديلا، وتَم  قبَول 228

من الدس تور كما  77المقترحة. ولم تلجأ  الحكومة في أ ي وقت من ال وقات للفصل 

تعاملت بصدر رحب مع كل ملاحظات وانتقادات الس يدات والسادة المستشارين 

المحترمين. وهو ما يعكس ال جواء الإيجابية التي طبعت أ شغال اللجنة، ويؤكد الإرادة 

اون والتفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية على وجه الفعلية لدى الحكومة للتع

 الخصوص.

 وقد همت التعديلات التي تم قبولها ما يلي:        

الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة  .1

ضافة  المؤهل منصبا جديدا تم خصمها من المناصب المالية  90ومحاربتها باإ

لى تمكين هذه الهيئة من لحكومة لتوزيعها. و رئيس ا يدف هذا التعديل اإ

من طرف صاحب الجلالة  ئهاعضاأ  النهوض بمهامها الدس تورية، بعد تعيين 

وتفعيلا  ،المتعلق بها حيز التنفيذ 46.19ودخول القانون رقم  ،نصره الله

 ؛2022نونبر  13لمقررات مجلسها المنعقد بتاريخ 

فاء من الضريبة على الدخل بالنس بة لل جر المدفوع تمديد مدة تطبيق الإع .2

لى غاية   ؛2026ديسمبر  31لل جير بمناس بة أ ول تشغيل له اإ
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تشجيع الادخار في عقود تأ مين التقاعد من خلال تخفيض السن الواجب  .3

س نة، ورفع نس بة الخصم  45س نة اإلى  50له من  بلوغه من طرف المؤمن

 %40الضريبة عند انتهاء مدة العقد من المطبق على رأ س مال المفروضة عليه 

لى   %40درهم و 168.000 عن يقل أ و يساوي الذي للمبلغ بالنس بة %70اإ

ذلك، ثم تخفيض سعر الحجز في المنبع المطبق على استرداد  عن زاد لما

لى %30اشترأكات وأ قساط عقود تأ مين التقاعد من  ، عند عدم %15 اإ

 الخمسة وأ ربعين(. سن لوغب س نوات أ و 8 احترام أ حد الشروط )مدة

( س نوات اإلى 6تخفيض المدة الواجب تخصيصها للسكن الرئيسي من س تة ) .4

( س نوات للاس تفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم 5خمس )

تحديد الحالت التي و ال رباح العقارية، مع توضيح مفهوم السكن الرئيسي 

 والنزاعات أ مام المحاكم؛يمكن اعتبارها كسكن رئيسي لتفادي التأ ويلات 

عفاء ال غذية البس يطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة  .5 اإ

لى غاية  2023المضافة حين الاس تيراد ابتداء من فاتح يناير  ديسمبر  31اإ

 ؛2023

دراج تربية النحل ضمن الدخول الفلاحية من أ جل تشجيع منتوج العسل  .6 اإ

 عرفها هذا القطاع؛ خصوصا بعد ال زمة التي
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تمكين المهن المنظمة من الاس تفادة من عتبة الإعفاء من الضريبة على القيمة  .7

المضافة المتعلقة بال شخاص الذاتيين من مقدمي الخدمات والمحددة في 

 ؛درهم 500.000

من  الس نوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبونرفع رقم ال عمال  .8

طرف الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة والذي يخضع ما 

 ؛80.000درهم اإلى  50.000زاد عنه للحجز في المنبع، من 

 مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين من خلال:  .9

برسم  تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب -

لى مائة )300من ثلاثمائة )الضريبة على الدخل  ( درهم يؤديه 100( درهم اإ

 التعاب المتعلقة بها؛  مبلغِّ  أ و جزءَ  كل محام، عن كل قضية اس تخلص مجموعَ 

عفاء المحامين الجدد من أ داء الدفعات -  الحساب على المقدمة تمديد مدة اإ

 من ثلاث س نوات اإلى خمس س نوات؛

 المهني؛دلء بالرقم الوطني حذف الزامية الإ  -

ال داء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام  -

الشهر الموالي للس نة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب 

قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من الس نة 

 المحاسبية المعنية؛
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لى الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم تحديد مبلغ الدفعة المقدمة ع -

التعاب  مبلغِّ  أ و جزءَ  خلص مجموعَ تَ المحامي خلال الس نة عن كل قضية اس   

( درهم، وذلك على أ ساس لوائح 100المتعلقة بها، المضروب في مائة )

 دلي بها المحامي لإدارة الضرائب؛الملفات التي يُ 

دلء السلطة الحكومية  - المكلفة بالعدل بلوائح الملفات التنصيص على اإ

المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن 

وعدد القضايا المسجلة  ،وتعريفه ،البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية

 باسمه.

آت التي لم تحقق أ ي رقم أ عمال أ و التي دفعت فقط المبلغ ال دنى  .10 تشجيع المنشأ

 نى للضريبة على تسوية وضعيتها الجبائية عن طريق:من الحد ال د

تخفيض المبلغ الجزافي الواجب دفعه للاس تفادة من الإعفاء من المراقبة  -

 ( درهم؛5.000( درهم اإلى خمسة أ لف )10.000الجبائية من عشرة أ لف )

آت من الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلء بالإقرارات  - عفاء هذه المنشأ اإ

 في المدونة العامة للضرائب؛المنصوص عليها 

يقاف تطبيق الإعفاء المخول للشركات المكتس بة لصفة "القطب المالي للدار  .11 اإ

( شهرا ال ولى الموالية لتاريخ تأ سيسها، من 60عند انقضاء الس تين ) البيضاء"

أ جل ترش يد هذا الإعفاء وتوجيهه اإلى الشركات المس تهدفة الحديثة التي لم 
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-ن الإعفاء الخماسي، كما هو منصوص عليه في القانونيس بق لها الاس تفادة م

 الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛

قرار الا .12 ذا  برسم الضريبة على الشركات %35 من تطبيق سعر س تثناءاإ اإ

 المكتس بة الخدمات شركات، بالنس بة ل مليون درهم 100 الربح الصافيتَاوز 

آت "البيضاء للدار المالي "القطب لصفة  مناطق في أ نشطتها تزاول التي والمنشأ

 1,5الصناعي وكذا الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ ل يقل عن  التسريع

 2023( درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 1.500.000.000) مليار

لى غاية  طار ، في2026ديسمبر  31اإ ووفق بعض  الدولة مع مبرمة اتفاقية اإ

 الشروط.

آت المخولة للغير من تخفيض سعر الضريبة المح .13  %10جوزة في المنبع على المكافأ

لى  بالنس بة لل شخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات  %5اإ

آت المؤداة من طرف الدولة والجماعات  مع حصر تطبيق هذا الحجز على المكافأ

 .الترابية والمؤسسات والمقاولت العمومية والشركات التابعة لها

آت المدفوعة لل طباء غير الخاضعين للرسم المهني والمدرسين اإخضاع  .14 المكافأ

لى المس تخدمين الدائمين لمؤسسات التعليم والتكوين المهني  الذين ل ينتمون اإ

برائي عوض السعر غير الإبرائي الذي كان مقترحا  ،للحجز في المنبع بسعر اإ

 .من قبل
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 حضرات الس يدات والسادة،

عداد مشروع قانو ، كما تعلمون، في س ياق معقد 2023ن المالية لس نة لقد تم اإ

واس تثنائي تزامنت فيه، وبشكل غير مس بوق، تداعيات الجائحة والصراعات 

الجيوس ياس ية والجفاف لتخلق أ زمات متعددة ال بعاد والتأ ثيرات على الصعيد 

ضافيا  العالمي، وهو ما كانت له امتدادات على الس ياق الوطني، فرضت ضغطا اإ

 درة الشرائية لل سر، وعلى ماليتنا العمومية. على الق

ول ن مواجهة هذه التحديات الجس يمة والاس تجابة للحاجيات المس تعجلة، ل 

يتم عبر الشعارات وكثرة الجدل، فقد واجهتها الحكومة بالعمل وباتخاذ تدابير 

مسؤولة وطموحة وواقعية للحد من تداعيات هذه ال زمات على القدرة الشرائية 

للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، دون الارتكان اإلى ديونُ 

ضافية تثُقل كاهل ال جيال القادمة، ودون التقليص من حجم الاستثمار العمومي،  اإ

مع مواصلة تنزيل مختلف ال وراش الإصلاحية والتنموية التي انخرطت فيها 

توفر على المنظور الاستراتيجي بلادنا، وهي مقاربة ل يمكن اعتمادها دون ال 

 والإرادة الس ياس ية والكفاءة اللازمة.

فة س ياس يا على المدى القريب، لكنها  فقد كانت أ مامنا خيارات سهلة، وغير مُكَلِّّ

باهظة التكلفة وشديدة ال ثر على المدى المتوسط والبعيد، لعل أ برزها الرجوع 

لى النظام السابق للدعم. وأ ريد أ ن أ ؤكد بهذه  المناس بة أ ن الكُلفة المالية الس نوية اإ

بقاء على دعم المنتجات البترولية السائلة،  التي كان سيتعين علينا تحملها في حالة الإ
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جمال  وهو ما كان س يضطرنا للتخلي عن ميزانية  .مليار درهم 87كانت ستناهز اإ

ة والتعليم الاستثمار بأ كملها، أ ي عن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لبلادنا في الصح

لى فقدان الس يادة المالية لبلادنا ل قدر الله. ضافة اإ    والحماية الاجتماعية وغيرها. اإ

ورغم ذلك، ولمواجهة ارتفاع ال سعار الذي يفرضه الس ياق الحالي، خصوصا فيما 

يتعلق بالمواد ال ساس ية، وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في هذه 

د اتخذت الحكومة عدة قرارات شجاعة وصائبة في الظروف الاس تثنائية، فق

 نفس الوقت:

مليار درهم  40 تكلفته ي ينتظر أ ن تناهزمواصلة دعم المواد ال ولية الذ أ ول: قرار

؛ حيث من المنتظر أ ن تبلغ الكلفة الإجمالية لدعم غاز البوتان 2022خلال س نة 

 1,4المس تورد، و مليار درهم بالنس بة للقمح 9,1مليار درهم، و 22،1حوالي 

ملايير درهم  1,3ملايير درهم بالنس بة للدقيق الوطني من القمح اللين، و

 ملايير درهم للسكر المكرر.  3,5بالنس بة للسكر المس تورد، و

دعم القطاعات المتضررة بشكل مباشر من ال زمة، والتي لها أ يضا وقع  ثانيا: قرار

من خلال دعم مهنيي النقل  خصوصا مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين،

وقد تم رفع مبلغ ، مليون درهم شهريا 560 بتكلفة بلغت معدل شهريا يناهز

. وستناهز التكلفة مليون درهم 710% ليبلغ 40الدعم الخاص بشهر نونبر بـ

أ سعار النقل  من أ جل ضمان اس تقرار، درهم ملايير 5الإجمالية لهذا الدعم حوالي 

 حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛
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لدعم القطاع الس ياحي لمواجهة تداعيات مليار درهم  2 تخصيص ثالثا: قرار

 الجائحة؛ 

لمواجهة تداعيات الجفاف من خلال تأ مين  ملايير درهم 10 تخصيص رابعا: قرار

مدادات منتظمة من المنتجات الغذائية وضمان اس تقرار أ سعارها؛  اإ

عادة تأ هيل قُدرات المكتب الوطني  ملايير درهم 5تخصيص خامسا: قرار لدعم واإ

للكهرباء والماء، الذي تأ ثرت وضعيته المالية نتيجة ارتفاع أ سعار المواد ال ولية في 

بقاء على أ سعار خدماته في مس توياتها الحالية.  ال سواق الدولية، وذلك بغُية الإ

 125درهم، و 100درهما عن كل  75هز حيث تتحمل ميزانية الدولة ما ينا

درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، وتزيد تحملات  200درهما عن كل 

ميزانية الدولة في هذا الإطار كلما زادت ال شطر.  وهو ما ينطبق كذلك على 

فواتير الماء الصالح للشرب التي تتحمل ميزانية الدولة جزءا هاما من سعرها 

هذا، في الوقت الذي تضاعفت فيه فاتورة الكهرباء لمس تهلك. المحتسب على ا

عشرات المرات في العديد من الدول ال وربية، وأ صبحت تشكل عبئا كبيرا على 

    ال سر في هذه الدول. 

 دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وحماية حقوقها من خلال سادسا: قرار

الشروع الفعلي في تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، التي أ خذتها الحكومة على 

طار التفاق التاريخي الذي أ برمته مع الفرقاء الاجتماعيين، والمتمثل في  عاتقها في اإ
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الميثاق الوطني لمأ سسة الحوار الاجتماعي. حيث تبلغ التكلفة المالية الاجمالية 

 . مليار درهم 9,2لقطاع العام ما يناهز للحوار الاجتماعي بالنس بة ل

ضافية س نة  مليار درهم 40ما يفوق وقد كلفت هذه القرارات مجتمعة  ، 2022اإ

ثقال كاهل ال جيال القادمة بالديون، ودون وقف اعتمادات  لى اإ دون اللجوء اإ

الاستثمار رغم توفرنا على الترخيص البرلماني بذلك، ودون الرفع من عجز الميزانية، 

من الناتج الداخلي الخام، أ ي بما يناهز     % 0,6قلصنا من هذا العجز ب بل 

   ملايير درهم. 7

 أ ليست كل هذه تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين؟وهنا لبد أ ن أ تساءل، 

 ما المانع في أ ن نفتح اعتمادات اإضافية خلال الس نة؟ثم 

القانون  60المادة الدس تور ومقتضيات من  70الفصل فالحكومة طبقت أ حكام 

ذا التنظيمي لقانون المالية ضافية خلال الس نة اإ ، الذين يتيحان فتح اعتمادات اإ

خبار لجنتي البرلمان بمرسومي فتح  توفرت الموارد الضرورية لذلك، وقد قمنا باإ

ضافية ب  عرضا مفصلا يبين مامليار درهم، وقدمنا له12و 16اعتمادات اإ

مليار درهم،  36لموارد الإضافية التي سيتم تحقيقها ستتجاوز بالملموس أ ن ا

لى 5.9وس تمكن من تغطية الاعتمادات الإضافية وتقليص عجز الميزانية من  % اإ

5.3 .% 



 

18 

ذا احترمنا مقتضيات الدس تور والقانون التنظيمي لقانون المالية، ولم نقلص  فنحن اإ

 لمؤسسة التشريعية.الاستثمار، ولم نثقل المديونية، وكنا شفافين مع ا

ويجب أ ن نفتخر جميعا بالتدبير المتميز لبلادنا لماليتنا العمومية في ظل توالي 

ال زمات التي أ نهكت اقتصادات كبرى وصارت تواجه صعوبات كبيرة لتدبير 

. ولعل خير دليل على ذلك ماليتها العمومية في ظل تراكم الديون وتقلص الهوامش

لئتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية )س تاندارد حفاظ بلادنا على تصنيفها ا

أ ند بورز(، الذي أ كد الآفاق المس تقرة للتوازنات المالية للمملكة. وهو ما تؤكده 

أ يضا تقارير المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي، ويعزز الثقة في 

 اس تدامة هذه التوازنات، رغم هذه الظرفية الدولية الصعبة.

مكانية اس تخدام خط الئتمان كما  تتدارس بلادنا حاليًا مع صندوق النقد الدولي اإ

كتأ مين ضد الصدمات الخارجية. هذه ال داة الاحترازية التي تم  (LCM) المرن

تخصيصها أ ساسا لفائدة البلدان الصاعدة التي تتميز بأ سس ماكرو اقتصادية متينة 

 .يمةوقدرة على تنفيذ س ياسات اقتصادية ومالية سل 

وس يمكن اللجوء اإلى هذا الخط من تعزيز ثقة الشركاء ال جانب والمستثمرين في 

لى ال سواق المالية الدولية في ظل ظروف  الآفاق الاقتصادية لبلادنا والولوج اإ

مكانية توفير الظروف المواتية لمواصلة تنفيذ مختلف برامج  أ فضل. كما أ نه س يتيح اإ

 نا.الإصلاحات التي انخرطت فيها بلاد
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 حضرات الس يدات والسادة،

، في ظل س ياق أ ثقل 2022اإن الاختيارات التي أ طرت عمل الحكومة خلال س نة 

عداد  مشروع كاهل اقتصادات وساكنة العالم أ جمع، هي نفسها التي تم اعتمادها في اإ

، باعتباره أ ول مشروع يحمل اللمسة الس ياس ية لهذه 2023قانون المالية لس نة 

صورها الاستراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة ومعالجة مختلف الحكومة، ويترجم ت

 الملفات والقضايا المطروحة.

فهاجس نا ال ول هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص أ ثر التضخم 

لكننا حريصون في نفس الوقت على تنزيل التوجيهات ، المس تورَد على معيشهم اليومي

، الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي والتزاماتنا في اإطار البرنامج الحكومي

 ور أ ساس ية هي: ثلاثة محاوالتي يمكن جمعها في 

رساء أ سس الدولة الاجتماعية عبر اإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لورش  - أ ول: اإ

تعميم الحماية الاجتماعية، موازاة مع مأ سسة الحوار الاجتماعي وتأ هيل القطاع 

 الصحي وقطاعات التعليم والتكوين على اختلاف مس توياتها؛

لشغل، مع التركيز على القطاعات ثانيا: تعزيز الاستثمار المنتج للنمو ولمناصب ا -

الاستراتيجية تعزيزا لل من الطاقي والغذائي لبلادنا في مواجهة ال زمات الصحية 

 والجيوستراتيجية والمناخية المتصاعدة؛

ثالثا: المضُي قُدما في اإصلاح نظامنا الضريبي، بالموازاة مع التحكم في التوازنات   -

 المجتمعية والتنموية التي دشنتها بلادنا. الماكرو اقتصادية لس تدامة الإصلاحات
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وما من شك في أ ن تحقيق هذا التحول الشامل الذي يستثمر تراكمات ومكتس بات 

س نة، هو المحدد ال ول والمباشر لختيارات مشروع قانون المالية لس نة  20أ زيد من 

، الذي يمكن تلخيص فلسفته والتعبير بشكل أ دق عنها من خلال معاني: 2023

 .والتنافس ية –العدالة  –رامة الك

لكل مواطن، ل ن المشروع يولي أ همية كبرى لتنزيل  الكرامة فهو مشروع يروم تحقيق

ورش الحماية الاجتماعية اإلى جانب دعم القدرة الشرائية للمواطن في هذه الظرفية 

يلاء أ همية  ضافة اإلى دعم التشغيل واإ الصعبة، وتحسين الدخل لعدة فئات اجتماعية، اإ

برى للقطاعات التي تمس الظروف المعيش ية للمواطنين بشكل مباشر كالصحة ك

 والتعليم والسكن.

وهي كلها توجهات وتدابير تؤكد أ ن كرامة المواطن احتلت موقعا ل يس تهان به في 

دَنا عليه صاحب الجلالة نصره الله الذي جعل كرامة  هذا المشروع، تماش يا مع ما عَو 

 لس ياسات العمومية.المواطن جوهراً لكل ا

 ولعل ال رقام تبين ذلك بشكل ملموس، حيث تم تخصيص:

الاعتمادات المفتوحة لقطاعي الصحة والتعليم، بغلاف مالي يناهز  ثلث 3/1 -

 ؛مليار درهم 100
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لتعميم الحماية الاجتماعية، علما أ ن الكلفة الس نوية لهذا الورش مليار درهم  15 -

مليار درهم  30، غلافا س نويا بحوالي 2024المجتمعي س تكلف، ابتداء من س نة 

 س نويا؛

لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي علما أ ن المقاربة التي اعتمدناها مليار درهم  9,2 -

مقاربة تدريجية مرتبطة بتوفر تصور متكامل حول اإصلاح كل قطاع، بدءا 

 بقطاع الصحة، والتعليم العالي، لتشمل باقي القطاعات المتبقية؛

ضافة  - لى اإ الدعم المباشر لل سر لقتناء السكن، من خلال الانتقال من دعم اإ

العرض اإلى دعم الطلب لفائدة الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة. وسيتم تحديد 

طار المرسوم الذي تعده الوزارة الوصية على  شروط وكيفيات هذا الدعم في اإ

 التي فتحت مشاورات موسعة بهذا الشأ ن. و القطاع 

 س يدات والسادة،حضرات ال 

المكون الثاني لشعار هذا المشروع، على اعتبار أ نه ل كرامة بدون  العدالةتشكل 

عدالة. فقد عملنا من خلال هذا المشروع على ضمان المساهمة المتوازنة لكافة فئات 

طار التكافؤ والتكافل دون تغليب مصالح  المجتمع في المجهود الجماعي لتنمية بلادنا، في اإ

 حساب فئة أ خرى. فئة على

فكل التدابير الجبائية لهذا المشروع يغلب عليها هاجس العدالة قبل تحقيق الموارد 

 الضرورية.
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 وهنا أ ود التأ كيد على مجموعة من النقط ال ساس ية:

عداد التدابير الجبائية للمشروع، بمقتضيات القانون  أ ول: لقد تم الالتزام في اإ

ح الضريبي الذي صادق عليه البرلمان بعد المتعلق بالإصلا 69.19الإطار رقم 

آراء كل أ طياف المجتمع؛ أ ي بمعنى أ كثر دقة،  مناظرتين جبائيتين حضرت فيها أ

آثرَت الإبداع  لى مقاربة اس تثنائية، بل أ فاإن الحكومة رغم ثقل الالتزامات لم تلجأ  اإ

 لتحقيق التوازن من داخل الالتزامات المتوافق عليها من طرف كافة الفاعلين

نة في القانون الإطار.  والمتَُضم 

صلاح هام يتعلق  ثانيا: في س ياق تنزيل القانون الإطار، جاء هذا المشروع باإ

طار التوجه التدريجي نحو سعر موحد. والهدف منه  بالضريبة على الشركات في اإ

هو ترس يخ مبدأ  العدالة الجبائية وقواعد المنافسة الحرة والممارسات الدولية 

 تقتضي فرض هذه الضريبة على ال رباح المحققة من طرف الشركات الفضلى التي

بسعر نس بي موحد يضمن الحياد الضريبي للفاعلين الاقتصاديين وتحسين مناخ 

 ال عمال وتشجيع الاستثمار.

عطاء صورة واضحة حول منظومة هذه الضريبة في  وس يمكن هذا التدبير من اإ

( س نوات، تفاديا ل ي 4ى أ ربع )وفق منهجية تدريجية على مد 2026أ فق س نة 

تأ ثير على الفاعلين الاقتصاديين أ و على خزينة الدولة مما يعزز الثقة لدى مختلف 

 .المستثمرين من خلال تحقيق الاس تقرار الضريبي
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نحن حريصون على التنزيل التدريجي لمقتضيات القانون الإطار، حيث  ثالثا:

والضريبة على الدخل، على أ ساس ابتدأ نا هذه الس نة بالضريبة على الشركات 

الشروع انطلاقا من الس نة القادمة في اإصلاح الضريبة على القيمة المضافة 

دماج القطاع غير المهيكل.  واإ

 بالنس بة للتدابير الجبائية التي تهم المحامين وبعض المهن الحرة، أ ود التأ كيد رابعا:

بأ ن ال مر ل يتعلق برفع الضرائب بقدر ما يدف اإلى تحسين طريقة  مرة أ خرى

اس تخلاص المس تحقات الضريبية. وقد أ ثبتت الحكومة ذلك من خلال الحوار 

الذي فتحته مع ممثلي هذه الفئات المهنية من أ جل تعميق الفهم حول هذه 

يجابي   مع التعديلات التي تم اقتراحها.التدابير، كما تَاوبت بشكل اإ

فيما يتعلق بتحسين دخل ال جراء، فأ عتقد ويجب أ ن نكون مقتنعين  خامسا:

جميعا بأ نه لن يتحقق من خلال الاقتصار على اإصلاح الضريبة على الدخل، 

% من المتقاعدين معفيون من هذه الضريبة. 86من ال جراء و %55ل ن حوالي 

نقابات، وقمنا بتنزيل من خلال هذا الإجراء، بالتزام وقعنا عليه مع ال  أ وفيناوقد 

حدى التوصيات المهمة للمناظرة الوطنية حول الجبايات التي شاركتم فيها، والتي  اإ

 تدخل كذلك ضمن مقتضيات القانون الإطار الذي صوتتم عليه.

أ ما فيما يخص الرفع من ال جور، وكما أ كدت على ذلك سابقا، فقد اعتمدنا مقاربة 

تصور متكامل لإصلاح كل قطاع بما في ذلك  تدريجية في التنزيل تقوم على توفر
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لى فتح الحوارات القطاعية  الموارد البشرية. وبناء على ذلك عمدت الحكومة اإ

 سالفة الذكر مع الفرقاء الاجتماعيين بكل من قطاعات الصحة والتعليم العالي.

جمال، تبلغ التكلفة المالية الاجمالية للحوار الاجتماعي بالنس بة للقطاع الع ام ما واإ

 مليار درهم. 9,2يناهز 

 حضرات الس يدات والسادة،

حيث تعكس مختلف التنافس ية، يتمثل المكون الثالث لشعار هذا المشروع في 

نعاش النمو لخلق الثروة  عادة اإ الإجراءات الواردة فيه توجها واضحا نحو دعم الاستثمار واإ

حداث مناصب الشغل، وتوفير التمويلات الضرورية لمختلف  الإصلاحات واإ

 الاجتماعية.

رادي لتحريك عجلة  300فقد تم تخصيص  مليار درهم لدعم الاستثمار، وهو مجهود اإ

الاستثمار سواء من خلال الاستراتيجيات القطاعية، أ و من خلال صندوق محمد 

قامة شرأكات مع القطاع الخاص.  السادس للاستثمار عبر اإ

طار تنزيل ميثاق ملايير درهم لدعم الا 3كما تم تخصيص أ زيد من  ستثمار الخاص في اإ

الاستثمار، والذي يأ تي على رأ س أ هدافه ال ساس ية خلق التوازن بين الجهات على 

مس توى اس تقطاب الاستثمارات الخاصة، وتخصيص دعم خاص للمقاولت الصغرى 

 والمتوسطة.
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 حضرات الس يدات والسادة،

ذاً تختزل ثلاثية  روح وفلسفة مشروع  تنافس يةوال  – العدالةو  – الكرامةهكذا ا 

 والمنظور الاستراتيجي للتصور العام التي تشكل ترجمة ،2023قانون المالية لس نة 

التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج  والذي تؤطره ،تحدثت عنها سابقا لذيا

 ا،مهمكونات المشروع وانسجاالتقائية  هو ما يضمنو  .التنموي والبرنامج الحكومي

دينامية تنموية و خلق أ رضية  قادرا علىيجعله مشروعا واقعيا قابلا للتنفيذ، و  بشكل

 . تأ زمةالم الظرفية العالمية الضبابية و  في هذه رغم التحديات التي تتخللها ،شاملة

رادي، 2023وعليه، فمشروع قانون المالية لس نة  رادة الحكومة  مشروع اإ يجسد اإ

 ل تدابير ملموسة.لتجس يد التزاماتها تَاه المواطنين من خلا

دولر لغاز البوتان، بالستناد اإلى  800، ل ننا اعتمدنا فرضية مشروع واقعيوهو 

توقعات المؤسسات المختصة، والتي أ خذت بعين الاعتبار اس تمرار ارتفاع ال سعار 

فعلي للحظر ال وروبي على المنتجات البترولية الدولية لهذه المادة مع الدخول ال

الروس ية حيز التطبيق نهاية الس نة الجارية، واحتمال اس تمرار انخفاض صادرات 

منظمة أ وبك+ من غاز البترول المسال. ول يقتصر طابع الواقعية فقط على فرضيات 

اتِّه وتدابيره؛   هذا المشروع، بل يتعداها أ يضا اإلى مختلف توََجه 

تم احتساب  وهي أ نه قدلبد لي أ ن أ فتح قوسا ل ؤكد على مسأ لة هامة، وهنا 

بشكل سليم، وذلك بالعتماد على فرضية  2023الاعتمادات المخصصة للمقاصة لس نة 
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عليّاً مع الفرضية المعتمدة، كما أ نها  800 دولر لغاز البوتان. وهي اعتمادات تتوافق فِّ

ل الاعتمادات المتوقعة لهذه المادة برسم س نة  ، على اعتبار أ ن معدل سعر 2022تعُادِّ

لى غاية نهاية شهر  غاز البوتان دولر  750، يبقى في حدود 2022 نونبرالمسجل، اإ

 للطن. 

، ل نه ورغم الظرفية الاقتصادية الصعبة المشروع طموح ومتفائل أ يضاكما أ ن هذا 

آفاق النمو بمنطقة ال ورو،  وتوقع انخفاض الطلب الخارجي الموجه للمغرب نتيجة تراجع أ

نه يدف اإلى تحقيق معدل نمو الاقتصاد  الشريك الاقتصادي ال ساسي لبلادنا، فاإ

، وذلك من منطلق ثقتنا في قدرة بلادنا على الانفتاح على شركاء %4الوطني بـ 

أآخرين للحفاظ على الطلب الخارجي في مس تويات معقولة من جهة، وبناء على 

التوجه الإرادي للحكومة بدعم الطلب الداخلي من جهة أ خرى؛ وذلك من خلال 

التدابير المحفزة والتي يأ تي على رأ سها الرفع من الاستثمار العمومي الذي مجموعة من 

مليار درهم، ودعم الاستثمار الخاص، وتدابير دعم القدرة الشرائية  300ناهز 

ملايير  9للمواطنين من خلال تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي الذي س يكلف 

 26لمقاصة باعتمادات تقدر بدرهم، ومواصلة دعم المواد ال ساس ية عبر صندوق ا

لى التعافي المتوقع أ ن يتواصل في مجموعة من ال نشطة غير  مليار درهم. هذا بالإضافة اإ

لى ذلك التدابير التي سيتخذها بنك المغرب  الفلاحية خاصة قطاع الس ياحة. أ ضف اإ

والحكومة لضبط مس توى ال سعار والتي س تمكن من تقليص معدل التضخم اإلى 

2%. 
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 المحترمين، المستشارينس يدات والسادة حضرات ال 

تلكم كانت بعض النقط المفصلية في مشروع قانون المالية وفق ما أ فرزه التفاعل 

والتعاون الإيجابيين بين الحكومة وبين مؤسس تكم الموقرة. ويجدر بي في الختام أ ن 

العام أ شير، كما أ سلفت في البداية، أ نه رغم الصعوبات الكبرى التي تطبع الس ياق 

الخارجي وتأ ثيراته الكبيرة، فاإن الحكومة عملت على التفعيل ال مثل لمؤهلاتنا الوطنية 

من أ جل تخطي العوائق والمثبطات التي تفرضها الظرفية الدولية، وذلك قصد ضمان 

اس تمرار للسير وفق الاختيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها بلادنا تحت القيادة 

، بما يعنيه ذلك من العمل على امتصاص الصدمات الخارجية المتبصرة لصاحب الجلالة

امجها وفق منظور التنمية المتتالية على النحو الذي يجعل بلادنا قادرة على تنفيذ بر 

. وعلى هذا ال ساس فاإن توازن مكونات مشروع القانون كان تحديا حقيقيا الشاملة

-عدالة-ته، أ ي: كرامةوصعبا، غايته تَس يد الشعار الذي يختزل مرجعيته وفلسف 

تنافس ية. وهو الشعار الذي يعني تقدما متوازيا بين الاقتصادي والاجتماعي مع 

الحفاظ على توازناتنا المالية والماكرو اقتصادية ضمانا للحفاظ على س يادة قرارنا المالي، 

 .وعلى موقع بلادنا كقاطرة تنموية في شمال أ فريقيا

عطاء بلادنا كل مقومات كما أ ن هذا التوازن الخلاق والمق اربة الإرادية تساهم في اإ

الثبات على مسار خدمة مصالحنا العليا وعلى رأ سها قضية الوحدة الترابية التي 

لى بوابة لس ياسة كبرى تدفع بخطى  أ صبحت بالنس بة لبلادنا أ مرا محسوما وتحولت اإ
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وفق  ثابتة نحو الاندماج الاقتصادي والتنموي على المس توى الجهوي والقاري

 .الس ياسة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله

ختاما أ جدد شكري لكافة مكونات مجلسكم الموقر على روح المسؤولية والتعاون 

 الذين أ بنتم عنهما طيلة فترة دراسة هذا المشروع. والسلام عليكم.

صغائكم وتفاعلكم.  أ شكركم على حسن اإ

 

 .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 


